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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ب) من القائمة الأولية* 

مسائـل حقوق الإنسان: مسائـل حقوق الإنسان، 
بما في ذلك النهـــج البديلة لتحسين التمتع الفعلي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
حماية المهاجرين   

 تقرير الأمين العام 
موجز 

طُلــب إلى الأمــين العــام، في قــرار الجمعيــــة العامـــة ١٧٠/٥٦ المـــؤرخ ١٩ كـــانون 
الأول/ديسمبر والمعنون �حماية المهاجرين�، أن يقدم تقريرا عن تنفيـذ القـرار، في إطـار البنـد 
الفرعي المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديلـة لتحسـين التمتـع الفعلـي 

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
وفي القرار ١٧٠/٥٦ طلبت الجمعية العامة إلى جميع الـدول الأعضـاء أن تقـوم، وفقـا 
للنظـام الدسـتوري في كـل منـها، بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان لجميــع المــهاجرين بصــورة 
فعالة. وأهابت أيضا بالدول الأعضاء أن تستعرض سياسات الهجرة دف القضاء علـى جميـع 
الممارسـات التمييزيـة ضـد المـهاجرين، وحمايـة المـهاجرين مـــن أعمــال العنــف بدافــع كراهيــة 
الأجانب، ووضع حد للاعتقال والاحتجاز التعسفيين للمـهاجرين، وأن تكفـل، ضمـن أشـياء 
أخـرى، الاحـترام الكـامل والمراعـــاة التامــة لاتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــة لعــام ١٩٦٣، 

وكذلك سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تعد طرفا فيها. 
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ويحتــوي التقريــر علــى موجــز للرســائل الــواردة مــن ١٥ دولــــة هـــي: أذربيجـــان، 
الأرجنتـين، إندونيسـيا، البحريـن، بيـلاروس، رومانيـا، السـودان، قطـر، كوبـــا، كوســتاريكا، 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة. ويقــدم معظــم هــذه  لبنـان، ماليزيـا، المكسـيك، موريشـيوس، الولاي
الرسائل عرضا تفصيليا للأحكـام القانونيـة الـتي وضعـها كـل بلـد لحمايـة المـهاجرين والـبرامج 

والحملات والسياسات التي وضعت لتحقيق هذا الغرض. 
ــة  ويعـرض الأمـين العـام في التقريـر للتطـورات الهامـة الـتي وقعـت فيمـا يتعلـق بالاتفاقي
الدوليـة لحمايـة جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم، لا سـيما دخولهـــا الوشــيك إلى حــيز 
النفـاذ، الـذي يتوقـف علـى تصديـق دولـة واحـــدة. ويحــث الأمــين العــام في توصياتــه الــدول 
الأعضاء على التصديــق علـى الاتفاقيـة، وكذلـك علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكوليها بشأن الاتجار بالأشخاص وريب المهاجرين. 

وتـرد في التقريـر تفـاصيل عـن ولايـة المقـررة الخاصــة للجنــة حقــوق الإنســان المعنيــة 
بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين وأنشـطتها وشـواغلها الرئيســـية. ويشــجع الأمــين العــام المقــررة 

الخاصة على مواصلة العمل لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، لا سيما النساء والأطفال. 
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مقدمة  أولا -
ــــهاجرين�  أحــاطت الجمعيــة العامــة علمــا في قرارهــا ١٧٠/٥٦ المعنــون �حمايــة الم - ١
بالمعاملة الإيجابية التي حظيت ا مسألة المهاجرين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصريـة والتميـيز 
العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب. وتؤكـد أهميـــة يئــة الأوضــاع 
الكفيلة بإيجاد مزيد من الوئام بين العمال المهاجرين وباقي اتمع في الدول التي يقيمون فيـها، 
دف إزالة مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب المتنامية التي يتعرض لها هؤلاء العمال مـن قبـل 

أفراد أو جماعات في قطاعات معينة في كثير من اتمعات. 
ـــام اتمــع الــدولي بحمايــة حقــوق  وذكـرت الجمعيـة العامـة أنـه يشـجعها تزايـد اهتم - ٢
الإنسان لجميع المـهاجرين حمايـة فعالـة وتامـة، وأشـارت إلى الجـهود الـتي تبذلهـا الـدول لمعاقبـة 

الاتجار الدولي بالمهاجرين وحماية ضحايا هذا النشاط غير المشروع. 
وأهابت الجمعية العامة في القرار بالدول استعراض سياسـات الهجـرة وتنقيحـها، عنـد  - ٣
الاقتضـاء، ـدف القضـاء علـى جميـع الممارسـات التمييزيـة ضـــد المــهاجرين وتوفــير التدريــب 
المتخصص للموظفين المكلفين بوضع السياسات الحكوميـة وإنفـاذ القوانـين وبـالهجرة وغـيرهم 
من الموظفين المعنيين، وبالتالي تأكيد أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لتهيئة الظـروف الكفيلـة بزيـادة 
ـــة التامــة لحقــوق  تعزيـز الوئـام والتسـامح داخـل اتمعـات. وكـررت أيضـا الحاجـة إلى الحماي

الإنسان المعترف ا عالميا للمهاجرين، بغض النظر عن مركزهم القانوني. 
وشـجع القـرار ١٧٠/٥٦ جميـع الحكومـات علـى إزالـة العقبـات الـتي قـــد تحــول دون  - ٤
تحويـل المـهاجرين لعـائدام وأصولهـم ومعاشـام إلى بلداـم الأصليـة أو إلى أي بلـدان أخــرى 
بصـورة آمنـة وسـريعة وبـدون أي قيـود. وطُلـب إلى الـدول أيضـا أن تحمـــي حقــوق الإنســان 
للأطفال المهاجرين، وبخاصـة الأطفـال المـهاجرين غـير المصحوبـين، وأن تكفـل جعـل مصلحـة 
الطفل هي العليا وأهمية لم شمله مع والديه، عندما يكـون ذلـك ممكنـا ومناسـبا، همـا الاعتبـاران 

الرئيسيان في ذلك. 
وطُلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـــة في دورــا الســابعة والخمســين  - ٥
تقريرا عن تنفيذ القرار ١٧٠/٥٦ في إطار البند الفرعي المعنون �مسائل حقـوق الإنسـان، بمـا 

في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية�. 
وعمـلا بـالقرار ١٧٠/٥٦، أحـالت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنســان، في ٣٠  - ٦
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، مذكـرة شـفوية إلى الحكومـات بالنيابـة عـن الأمـين العـام، تطلـب فيـــها 
معلومـات عـن تنفيذهـا للقـرار. وبعثـت برسـالة مماثلـة في ١٥ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠١، بشــأن 
) المقــدم إلى دورة الجمعيــة العامــة  A/56/310) تقريـر الأمـــين العــام عــن �حمايــة المــهاجرين�
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السادسة والخمسين، عملا بقـرار الجمعيـة ٩٢/٥٥. ويـرد في هـذا التقريـر بعـض الـردود علـى 
التقرير المشار إليه. 

 
تقارير عن حالة التنفيذ   ثانيا - 

تبلـغ حكومـة بيـلاروس في رسـالتها المؤرخـة ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ عـن إقامـة نظــام  - ٧
فعـال للحمايـة القانونيـة والاجتماعيـــة للاجئــين، وأــا أقــامت الدعامــة القانونيــة والتنظيميــة 
للتنظيـم الفعـال لهجـرة العمـال الأجـانب. ويشـــتمل التشــريع الوطــني علــى قــانون اللاجئــين، 
وقـانون هجـرة العمـال الأجـانب وتوظيـف سـكان جمهوريـة بيـلاروس، وقـانون الهجـــرة. وفي 
أيار/مايو ٢٠٠١، أجيز قانون بالموافقـة علـى انضمـام بيـلاروس لاتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـة 
بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧. وأبلغت حكومة بيـلاروس عـن أـا تسـعى بـالفعل 
إلى الاندماج في سوق العمل الدولي وأن تدابير قد اتخذت لوضع أطر العمـل القانونيـة الوطنيـة 
والدولية اللازمة لتنظيم العلاقات في هذا اال. وتم التوصل إلى مشروع اتفـاق بـين حكومـتي 
بيلاروس والجمهورية التشيكية بشأن التسكين الوظيفـي المؤقـت المتبـادل لمواطنيـها. وذكـر أن  
لجنـة الهجـرة قـامت بمسـاعدة المنظمـة الدوليـة للـهجرة بوضـع وثيقـــة قدمــت إلى وزارة العمــل 
بشأن الخصائص المحـددة لهجـرة الإنـاث وحمايـة حقـوق النسـاء العـاملات في الخـارج والرعايـة 

الاجتماعية لهن. 
وعـرض رد حكومـة قطـر المـؤرخ ٢ آب/أغسـطس ٢٠٠١، جـهودها لضمـان حمايـــة  - ٨
ـــر مبــدأ  المـهاجرين. وذكـرت الحكومـة أـا تسـتمد تشـريعها مـن الشـريعة الإسـلامية والـتي تق
المساواة بين جميع الأفـراد فيمـا يتعلـق بـالحقوق والواجبـات. وذكـرت قطـر أنـه بمـا أن العمـال 
المـهاجرين الأجـانب وأسـرهم يلقـون الحمايـة مـن أعمـال العنـف والتميـيز وكراهيـة الأجـــانب 
بموجب هذه القوانـين، فـإن مثـل هـذه الأعمـال لا تقـع. وعـلاوة علـى ذلـك، اشـتمل القـانون 
الجنـائي للبلـد علـى تدابـير الحمايـة مـن الجرائـم الـــتي تنطــوي علــى إســاءة اســتغلال الســلطة، 
والاعتداء، والضرب، والإجهاض، وديد الأطفـال وإخفـاء المواليـد. وأفـادت الحكومـة أيضـا 
أن الاعتقال أو الاحتجاز غير القانونيين لجميـع الأفـراد، بمـا في ذلـك المـهاجرين، معـاقب عليـه 
قانونا. وللأجانب الحق عنـد احتجـازهم في الاتصـال بقنصليـام في أي وقـت، وذلـك امتثـالا 

لالتزامات قطر بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣. 
وتقيم أعداد كبيرة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في قطر، حيث يعيشـون حيـاة  - ٩
عاديـة، وينـهمكون في أنشـطتهم الاجتماعيـة والتعليميـة والثقافيـة ويســـتفيدون مــن الخدمــات 
الاجتماعيـة والصحيـة وغيرهـا مـن الخدمــات العامــة للبلــد بطريقــة عاديــة. وتنظــم حقوقــهم 
وواجبــام بصفتــهم موظفــين وعمــالا مــهاجرين، بمــا في ذلــك الأجــــور وســـاعات العمـــل 
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ومصروفات السفر والإقامة بموجب اتفاقات عديدة. وذكـر في هـذا الصـدد أن وحـدة تفتيـش 
العمـل لم تبلـغ عـن أي شـكاوى مـن العمـال المـهاجرين في المسـائل المتعلقـة بـالتمييز. وختامــا، 
أعربـت حكومـة قطـر عـن اهتمامـها بمكافحـة ومعاقبـة العمليـات الدوليـــة لتــهريب المــهاجرين 
وحماية ضحايا هذا النشاط غير القانوني، فأشارت إلى أنه تجري حاليا دراسة مسـألة الانضمـام 
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحــدود الوطنيـة وبروتوكوليـها بشـأن 

الاتجار بالأشخاص وريب المهاجرين. 
ــــد  وذكــرت حكومــة البحريــن في ردهــا المــؤرخ ٧ آب/أغســطس ٢٠٠١، بأــا ق - ١٠
صدقـت علـى الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـــكال التميــيز العنصــري لعــام ١٩٦٥، 
ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو  واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوب
المهينة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١١ لعام ١٩٨٥ المتعلقـة بـالتمييز واتفاقيـة منظمـة 

العمل الدولية رقم ١٨٢ لعام ١٩٩٩ المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. 
ويكفل دستور البحرين معاملة متسـاوية للقـوى العاملـة الأجنبيـة والوطنيـة. ويشـتمل  - ١١
قانون العمل للقطاع الخاص على حكم ينص على المساواة بين جميع العمال، بغض النظــر عـن 
ــــال  الجنســية أو النــوع أو الديــن أو المعتقــدات السياســية. وذكــرت الحكومــة أيضــا أن العم
المـهاجرين يتمتعـون بجميـع الحقـوق، بمـا في ذلـك الحـق في إنشـاء رابطـام ونواديـهم الخاصــة، 

مثلهم في ذلك مثل مواطني البحرين. 
وأورد رد ماليزيـا المـؤرخ ٩ آب/أغســـطس ٢٠٠١، بــالتفصيل التدابــير الــتي اتخذــا  - ١٢
الحكومة لتعزيز حماية المهاجرين. وتستضيف ماليزيـا أكـثر مـن مليـون مـن العمـال المـهاجرين، 

من بينهم نحو ٠٠٠ ١٨٥ من العمال المحليين (أساسا من النساء). 
وبموجـب قـانون الدعـوة المعتمـــد مؤخــرا (٢٨ شــباط/فــبراير ٢٠٠١)، يمنــح قــانون  - ١٣
ــــام ١٩٦٧ مزايـــا متكافئـــة للعمـــال  التوظيــف لعــام ١٩٥٥ وقــانون العلاقــات الصناعيــة لع
المـهاجرين في ماليزيـا. ويؤكـد تقريـر الحكومـة أن العمـال المـهاجرين يحصلـون علـــى أجورهــم 
بغض النظــر عـن النـوع واسـتنادا إلى مبـدأ الأجـر المتسـاوي للعمـل المتسـاوي القيمـة. وعـلاوة 
علـى ذلـك، يمكـن رفـع حـوادث التميـيز ضـد العمـال المـهاجرين الشـرعيين إلى موظفـي إنفـــاذ 
قوانين العمل، من أجل اتخاذ إجراء فوري والتحقيق. ويعاقب على مثل هذه المخالفـة بالغرامـة 

التي قد تصل إلى ٠٠٠ ١٠ رينفيت ماليزي. 
وفيما يتعلق بالأطفال، ذكرت حكومة ماليزيا أا انضمت إلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل  - ١٤
التي جرى إدماجها في قانون الطفل لعام ٢٠٠١، وكذلك إلى اتفاقيتين لمنظمـة العمـل الدوليـة 
تتعلقان بعمل الأطفال. وفي حالة المهاجرات، يتلقى ضباط الشرطة الشكاوى المتعلقة بـالعنف 



02-460327

A/57/134

ضد المرأة، بينما يمكن حضور ممثل لإدارة العمل أثناء نظـر الشـكاوى المتصلـة بـالعمل. وذكـر 
أن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور هام في مسـاعدة المـهاجرات الـلاتي يتعرضـن لإسـاءة 
المعاملة. ونوه التقرير بأن عدد كبـير مـن أربـاب الأعمـال الذيـن أسـاءوا معاملـة موظفيـهم قـد 

جرت محاكمتهم وأنه قد جرى الإعلان عن هذه القضايا في وسائط الإعلام. 
وذكـرت ماليزيـا أيضـا أن وكالـة مراقبـــة الفحــص الطــبي للعمــال الأجــانب تضطلــع  - ١٥
بمسؤولية رصد ومراقبة عمليات الفحص الطبي للعمال الأجانب، دف منع انتشـار الأمـراض 

المعدية. 
وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ذكرت الحكومة أنه قد أنشـئت لجـان  - ١٦
الحدود المشتركة مع البلدان ااورة وأـا تتعـاون مـع إندونيسـيا وبـروني دار السـلام والفلبـين 
لتبسـيط النظـم والإجـراءات المتعلقـة بتحركـات العمـال. ويتمثـل موقـــف ماليزيــا فيمــا يتعلــق 
بالهجرة غير القانونية في دعوة الجمعية العامة إلى النظر في فرض تدابير فعالـة ترمـي إلى القضـاء 

على التدفقات غير القانونية ومكافحة الاتجار بالأشخاص. 
وعرض رد حكومة أذربيجان المـؤرخ في ٩ آب/أغسـطس ٢٠٠١، لجـهودها لكفالـة  - ١٧
تنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة ٩٢/٥٥. وذكـرت أذربيجـان أنـه علـى مـــدى فــترة قصــيرة، أدت 
ـــها إلى حــد كبــير  الهجـرة المكثفـة إلى إيجـاد مشـاكل اقتصاديـة اجتماعيـة عالميـة، وسـيحدد حل
التنميـة المسـتقبلية للبلـد. وذكـرت الحكومـة أن قبـول الجمهوريـــة كعضــو كــامل العضويــة في 
مجلس أوروبا يعتبر تأكيدا لإرادة البلد في الاندماج في اتمع الدولي، عن طريق تنمية التعـاون 
الـدولي، وحمايـة الحقـوق المتسـاوية لجميـع الذيـن يعيشـون في أذربيجـان وقيـام تنميـة اجتماعيــة 
واقتصاديــة وسياســية مســـتدامة. وأوجـــزت الحكومـــة المصـــاعب الـــتي تواجهـــها في الوفـــاء 
ـــى أراضيــها،  باحتياجـات نحـو ٠٠٠ ٧٠٠ مـن المـهاجرين القسـريين الذيـن يعيشـون حاليـا عل
ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالمسـتوى المنخفـض للعمالـة الـــذي يواجــه هــذا القطــاع مــن اتمــع. 
وقدمـت بيانـا بـالمعدلات المـتزايدة الارتفـاع للـهجرة مـن البلـد ولحقيقـة أـا أصبحـت إحـــدى 

بلدان العبور الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين. 
وبغية الاستجابة للوضع المشـار إليـه أعـلاه، ذكـرت أذربيجـان أـا قـد اتخـذت تدابـير  - ١٨
عاجلة لوضع أساس تشـريعي لتنظيـم عمليـة الهجـرة. واعتمـد البرلمـان صكوكـا قانونيـة مختلفـة 
تتعلق بالهجرة، بما في ذلـك قـانون (مركـز) اللاجئـين والمـهاجرين القسـريين، وقـانون �المركـز 
القـانوني� للأجـانب والأشـخاص عديمـي الجنســـية، وقــانون الإقامــة وتســجيل محــل الإقامــة، 
وقـانون شـهادة الهويـة (مواطـني جمهوريـة أذربيجـان)، وقـانون الدخـول والمغـــادرة وجــوازات 
السفر، وقانون الهجـرة، وقـانون هجـرة العمـال. وعـلاوة علـى ذلـك، انضمـت أذربيجـان إلى 
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١٥ صكا قانونيا دوليا ذي صلــة بـالهجرة. وبموجـب المـادة ٦٩ مـن دسـتورها، فـإن الأجـانب 
ـــية يتمتعــون بنفــس الحقــوق والواجبــات الــتي يتمتــع ــا مواطنــو  والأشـخاص عديمـي الجنس
أذربيجان، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وذُكر أيضا أن قانون العمـل الجديـد يحتـوي 

على بند بشأن حظر التمييز في علاقات العمل. 
ووضعت أذربيجان إطار عمل للسياسة المتعلقة بالهجرة، اسـتنادا إلى المعايـير القانونيـة  - ١٩
الدولية والمصالح الوطنية. وكجـزء مـن هـذا الجـهد، قدمـت المنظمـة الدوليـة للـهجرة المسـاعدة 
لتحسين مراكز مراقبة الحدود، ونظـم المعلومـات بشـأن الهجـرة، وتقـديم المسـاعدة إلى العمـال 
القسريين. وأنشئت قاعدة بيانات بشأن هجرة العمال، بما في ذلـك وضـع مؤشـرات إحصائيـة 
لهجرة العمال بشأن المعايير الدولية المقبولة. وذكرت الحكومة أنـه عـبر فـترة قصـيرة نسـبيا مـن 
حياـا اضطلعـت بعمـل ملمـوس لوضـع سياسـة اجتماعيـة، وحمايـة المـهاجرين وتنظيـــم عمليــة 

الهجرة في البلد. 
ـــين في ١٣  وفيمـا يتعلـق بتنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة ٩٢/٥٥، ردت حكومـة الأرجنت - ٢٠
آب/أغسطس ٢٠٠٢ بأا قد وقعت اتفاقين ثنائيين للـهجرة مـع حكومـتي بوليفيـا وبيــرو، في 
٢٣ و ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩ على التوالي. وذكـرت الحكومـة أن هذيـن الاتفـاقين يرميـان 
إلى تسـوية وضـع العمـال المـهاجرين مـن كـلا البلديـن وأنـه قـد يجـري توقيـع اتفـاق ممــاثل مــع 
باراغواي. ويشتمل الاتفاقـان علـى ضمانـات لحمايـة حقـوق المـهاجرين، بمـا في ذلـك: التمتـع 
الكامل والفعلي بالحقوق المدنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية؛ والمعاملة المتساوية للعمـال 
المهاجرين؛ وحق المهاجرين في نقل دخولهم ومدخراـم الشـخصية إلى بلداـم الأصليـة وحـق 

الأطفال المهاجرين في التعليم، بغض النظر عن وضع الهجرة. 
وذكـرت الأرجنتـين أيضـا أن معـــهدها الوطــني لمكافحــة التميــيز وكراهيــة الأجــانب  - ٢١
والعنصرية قد تولى شن حمـلات إعلاميـة بشـأن حقـوق العمـال المـهاجرين وكذلـك الحمـلات 

الأخرى التي ترمي إلى منع مواقف كراهية الأجانب في اتمع. 
وفي ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١، قدمـت المكسـيك في ردهـــا علــى المذكــرة الشــفوية  - ٢٢
المؤرخـة ١٥ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١ عرضــا تفصيليــا للمبــادرات الجديــدة للحكومــة لحمايــة 
المـهاجرين. وأنشـأت الحكومـة مكتبـا لمسـاعدة المـــهاجرين المكســيكيين في الخــارج؛ وبرنــامج 
لتسهيل تحويلات المهاجرين المكسيكيين؛ ومشاريع اجتماعية لخفض الهجرة مـن منـاطق معينـة 
ـــتثمار في هــذه المنــاطق بواســطة المــهاجرين المكســيكيين في الخــارج؛  في البلـد، وحوافـز للاس

وكذلك مبادرة لإتاحة الفرصة للمهاجرين المكسيكيين للتصويت من الخارج. 
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وفيمـا يتعلـق بالمـهاجرين الذيـن يعيشـون في المكسـيك، ذكـرت الحكومـة أن معـــهدها  - ٢٣
الوطـني للـهجرة قـد بـدأ في تنفيـذ برنـامج لتسـوية وضـــع نحــو ٠٠٠ ١٠ مــن المــهاجرين غــير 

الحاملين لوثائق، والقادمين أساسا من أمريكا الوسطى. 
وأبلغت الحكومة المكسيكية عن مبادراا التعاونية فيمـا يتعلـق بحدودهـا الشـمالية مـع  - ٢٤
ـــق عمــل ثنائيــا معنيــا  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وأفـادت بـأن هـذه المبـادرات تشـمل: فري
بـالهجرة والشـؤون القنصليـة، وإنشـاء ٢٢ آليـة تشـاور تشـمل، القنصليـات المكسـيكية ودائــرة 
الهجرة والتجنس بالولايات المتحدة، ودوريات الحدود بالولايات المتحدة في عدة مواقـع علـى 
الحدود. كما أفادت بـأن السـفارة المكسـيكية في واشـنطن العاصمـة ووزارة العـدل بالولايـات 
المتحدة استمرتا في التعاون في إطار مشاورات غير رسمية لاسـتعراض حـالات انتـهاك الحقـوق 
المدنية لمواطنين مكسيكيين. وأنشأ البلـدان في أوائـل عـام ٢٠٠١ فريقـا عـاملا رفيـع المسـتوى 
لتحديد سبل تحسين الظروف المعيشية على طول الحـدود ومكافحـة انعـدام الأمـن في المنطقـة. 
وذُكر أيضا أن المكسيك والولايات المتحـدة وقّعتـا ٥ مذكـرات تفـاهم بشـأن مسـائل المتعلقـة 

بالتعاون على طول الحدود. 
وفي ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠١، قدمت كوستاريكا تقريرا مفصلا وشاملا عـن حمايـة  - ٢٥
المــهاجرين. وقــدم التقريــر تفــاصيل عــن سمــات الســكان المــــهاجرين في كوســـتاريكا وعـــن 
التشريعات السارية والمبادئ القانونيـة الـتي تسـهل حمايـة حقـوق الإنسـان. وإضافـة إلى ذلـك، 
يشـير التحليـل للأوضـاع الفعليـة الـتي يجـد فيـها المـهاجرون أنفُسـهم، علـى الرغـم مـن الحمايـــة 

القائمة بموجب أحكام محددة في القانون.  
وأفادت كوستاريكا بأنـه وفقـا لتعـداد السـكان الـذي أجـري في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠،  - ٢٦
يبلـغ عـــدد المهاجريــــن ٤٦١ ٢٩٦ (أي ٧,٨ فــي المائــــة) مـن إجمـالي عـــدد الســكان البــالغ 
١٧٠ ٨١٠ ٣ نسمة، ومعظم المهاجرين من أصل نيكاراغوي. ويعمل المـهاجرون في القطـاع 
الزراعي، وفي حرفة البناء، والخدمات التجارية والخاصة (وخاصة كعمال في المنـازل). ويمكـن 
للمهاجرين الذين لا يحملـون الأوراق الرسميـة تسـوية أوضاعـهم في كوسـتاريكا عندمـا تصـدر 
قرارات عفو أو إذا كانت تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى بمواطن كوسـتاريكي. وأعلـن 
أيضا أن أبناء وبنات المهاجرين المولودين في كوستاريكا لهم الحق في الجنسية الكوستاريكية. 

وتنـص المـادة ١٩ مـن الدسـتور الكوســـتاريكي علــى أن للأجــانب نفــس الواجبــات  - ٢٧
والحقوق الفردية والاجتماعية التي للكوستاريكيين، عدا الاستثناءات والقيود المنصـوص عليـها 
في الدستور أو في القوانين. وذكـرت الحكومـة ـذا الصـدد أنـه لا يجـوز التميـيز بـين المواطنـين 
وغير المواطنين بما يتعارض مع مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون الـذي كرسـه الدسـتور. وأصـدرت 
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المحكمــة الدســتورية في كوســتاريكا حكمــا (sentencia 020-93) مفــاده أن جميــع حــــالات 
التحديد أو التقييد التي تميز بين المواطنين والأجانب يجب أن يتوافر فيها شـرط التـبرير المنطقـي 
كمطلـب أساسـي لكـي تكـون دسـتورية، تفاديـا لحـالات التميـيز التعسـفي. وـــذا الخصــوص 
أعلنت المحكمة عدم دستورية عدد من القواعد، إذ وجد أا غير مبررة وغير منطقية. وتشـمل 
هذه القواعد قانونا كـان يمنـع الأجـانب مـن شـغل وظيفـة موثـق، وقواعـد تحـدد نسـب مئويـة 
لحصص العمــال الأجـانب في الشـركات، وحرمـان الأطفـال الأجـانب مـن إمكانيـة الاسـتفادة 

من منح التعليم الابتدائي. 
كما أفادت حكومـة كوسـتاريكا أن القيـود المفروضـة علـى حقـوق المـهاجرين تتعلـق  - ٢٨
بالحقوق السياسية وبعض حقوق العمل، ويوجد علـى الأخـص بنـد متعلـق بعـدم التسـاوي في 
المـادة ٦٨ مـن الدسـتور، يقضـي بتفضيـل المواطنـين علـى الأجـــانب عندمــا يكونــوا في وضــع 
متماثل، ومنع الأجانب من شــغل المنـاصب القياديـة في نقابـات العمـال؛ ومنـع المـهاجرين غـير 
القانونيين من العمل وممارسة أي نشاط مقابل أجر. بيد أنه ذكر أيضا أن القــانون يقضـي بـأن 
يتمتـع المـهاجرون غـير القـانونيين بحـق الاسـتفادة علـى قـدم المسـاواة مـن الحمايـة والإجــراءات 

القضائية. 
وفيما يختص بمسألة الهجرة غير الشرعية، ذكرت الحكومة الكوسـتاريكية أن الدخـول  - ٢٩
إلى البلاد بصورة غير قانونية يعتبر عملا إجراميا يعاقب عليه بالطرد من البلاد والسـجن (لمـدة 
تتراوح بين ٦ أشهر وسـنة واحـدة) في حالـة معـاودة الجـرم. كمـا أعلنـت أن القـانون الجنـائي 
لا يعاقب بالتحديد على ريب المـهاجرين غـير القـانونيين، إلا أنـه يتنـاول قضايـا مثـل الاتجـار 
بـالرقيق والإنـاث والأطفـال. ونظـــرا إلى الحاجــة إلى معالجــة مســألة ريــب المــهاجرين، أعــد 

المكتب العام لشؤون الهجرة والأجانب في كوستاريكا مشروع قانون ذا الشأن. 
وتناول التقرير مسائل عديدة تتعلق بحقوق المهاجرين، وتشمل الضعـف الممـيز لعمـال  - ٣٠
المنازل من المهاجرين، وقلـة معرفـة المـهاجرين بحقوقـهم، والجـهود المبذولـة لزيـادة الوعـي ـذه 
الحقـوق، وكذلـك درجـة اسـتفادة السـكان المـهاجرين مـن التعليـــم والرعايــة الصحيــة. وقــدم 
التقرير أيضا تفاصيل عن قضايا الاحتجاز التي جـرى اسـتعراضها. وكذلـك قدمـت معلومـات 
ـــهجرة،  عــن مشــاريع محــددة يجــري تنفيذهــا بمســاعدة اتمــع الــدولي، والمنظمــة الدوليــة لل
والمنظمـات غـير الحكوميـة الوطنيـة، مـن أجـل تحسـين الظـروف المعيشـية للمـهاجرين. وختامــا 
أشارت الحكومة إلى أا لاحظت الحاجة إلى تحسين تدريـب موظفـي إنفـاذ القـانون، في ضـوء 

التقارير التي تفيد بحالات إساءة معاملة ارتكبت ضد مهاجرين نيكاراغويين على حدودها. 
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وفي ٢٢ آب/أغسـطس ٢٠٠١، أبلغـت حكومـة الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة بــأن  - ٣١
١٣,٣ مليون مهاجر استقروا في البلاد خلال العقـد المـاضي، ممـا زاد عـدد السـكان المولوديـن 
في الخارج إلى أكثر من ٣٠,٥ مليون نسمة. وأوضحـت الحكومـة أنـه في أمريكـا تعتـبر حمايـة 
ـــة والولايــات. والحمايــة القانونيــة الممنوحــة  العمـال مسـؤولية مشـتركة بـين الحكومـة الاتحادي
ـــة نفــس الحمايــة الممنوحــة لمواطــني الولايــات  للعمـال مـن غـير المواطنـين هـي بصـورة جوهري
المتحدة، واعترافا بأوجـه الضعـف الممـيز لبعـض العمـال المـهاجرين، توجـد قوانـين توفـر حمايـة 
إضافية، مثل القانون الاتحادي لحماية المهاجرين والعمـال الزراعيـين الموسميـين. واتخـذت وزارة 
الزراعـة خطــوات حازمــة لكفالــة الامتثــال لمعايــير العمــل، بغــض النظــر عــن وضــع العــامل 

كمهاجر. 
ـــادرة  وعلـى المسـتوى الإقليمـي، أشـارت الحكومـة إلى دورهـا كمنسـقة لمؤتمـر قمـة مب - ٣٢
العمال المهاجرين في الأمريكتين، ونوهت بجـهودها الراميـة إلى التركـيز علـى فئـات المـهاجرين 
المتســمة بــالضعف الشــديد (النســاء، والأطفــال، والمــهاجرون المعرضــــون لإســـاءة المعاملـــة، 
والتميـيز، والتـهريب، والاتجـار) في سـياق المؤتمـر الإقليمـي المعـني بـالهجرة في أمريكـا الشـــمالية 

والوسطى. 
وأكـدت الحكومـة الأمريكيـة في تقريرهـا أـا تعمـل بنشـاط لمكافحـة مشـكلة الاتجـــار  - ٣٣
بالبشـر. وأصـدرت الحكومـة في عـام ٢٠٠٠ قـانون مكافحـة الاتجـار وحمايـة الضحايـا لمعالجــة 
الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسـان الـتي يعـاني منـها ضحايـا الاتجـار. ويتضمـن هـذا القـانون 
ـــى أعمــال الاتجــار، وإنشــاء فئــة خاصــة مــن  أحكامـا تشـمل تشـديد العقوبـات المفروضـة عل
التأشيرات للضحايا وأفراد أسرهم، مــع السـماح لهـم بـالحصول علـى منـافع ومعلومـات تتعلـق 
بحقوقهم. وينص القانون أيضا على إنشاء مكتب لمراقبـة الاتجـار ومكافحتـه، لإصـدار القـانون 

على المستويين الوطني والدولي. 
وأفـاد تقريـر الولايـات المتحـدة أن الحكومـة عملـت بجـــد لتحســين امتثالهــا للأحكــام  - ٣٤
المتعلقة بالإخطار القنصلي وتسهيل الاتصال مـن اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنصليـة. وأن وزارة 
الخارجية شرعت في اتخاذ مجموعة متنوعة من مبادرات التوجيـه لصـالح موظفـي إنفـاذ القـانون 
ـــا ومختلــف  الاتحـاديين والتـابعين للولايـات والمحليـين، لزيـادة الوعـي العـام بمتطلبـات اتفاقيـة فيين

الاتفاقات الثنائية. 
وأفادت حكومة السـودان في رسـالتها المؤرخـة ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، بأنـه علـى  - ٣٥
الرغم من أنه ليس بلدا للهجرة، فإن دستوره لعام ١٩٩٨ ينص علـى حمايـة عـدد مـن حقـوق 
المـهاجرين، وتشـمل: الحـق في الحيـاة؛ والمسـاواة أمــام المحــاكم؛ والحــق في الجنســية الســودانية 
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للمقيمـين لفـترة طويلـة؛ والحـق في حريـــة الضمــير والاعتقــاد الديــني. وورد في التقريــر أيضــا 
الشروط التي يتعين على الأجانب الوفاء ا للحصول على الجنسية السودانية وللحصـول علـى 

تراخيص الإقامة والتي يمكن أن تشمل أفراد الأسرة. 
وأفــادت حكومــة رومانيــا في رســالتها المؤرخــة ٧ شــباط/فــــبراير ٢٠٠٢، بتعديـــل  - ٣٦
تشـريعاا عـن طريـق اعتمـاد قـانون يتعلـق بالأجـانب (رقـم ٢٠٠١/١٢٣)، وصـدور مرســوم 
حكومي لتطبيقه (رقم ٢٠٠١/٤٧٦). وتنص المـادة ٢ مـن قـانون الأجـانب علـى أن �يتمتـع 
الأجانب بالحماية العامة للنفـس والمـال الـتي يمنحـها الدسـتور والقوانـين المنبثقـة عنـه، وكذلـك 
بحماية الحقوق المنصوص عليها في العهود الدولية التي انضمت إليها رومانيا�. ووفقـا للميثـاق 
الاجتماعي الأوروبي المنقح، فإن المادة ٢ من نفس القانون ـدف إلى تسـهيل وتنظيـم شـروط 

جمع شمل الأسر. 
ـــد، يتمتــع الأفــراد  وأفـاد أيضـا رد رومانيـا بأنـه بموجـب المـادة ٢٢ مـن القـانون الجدي - ٣٧
بالحماية من الإبعـاد أو الطـرد عندمـا تكـون هنـاك أدلـة جديـرة بالثقـة علـى أن حـق الشـخص 
المعني في الحياة والحرية سوف يتعـرض للخطـر في البلـد الـذي تقـرر إبعـاده إليـه. وبـالمثل، فإنـه 
يتعين حماية الأشخاص من الإبعاد أو الطرد إذا ساد الاعتقـاد بـأم سـيعانون مـن التعذيـب أو 
مـن المعاملـة اللاإنسـانية أو المهينـة أو مـن العقوبـة في البلـد الـذي تقـــرر إبعــادهم إليــه. وتنظــم 
المـادة ١١ الظـروف الاسـتثنائية وغـير العاديـة الـتي يمكـن أن يرفـض  في ظلـــها طلــب تأشــيرة، 

وذلك لتفادي القرارات التعسفية في هذا اال. 
وفيما يتعلق بالمرسوم الحكومي ٢٠٠١/٤٧٦ المتعلق بتطبيق قانون الأجانب الجديـد،  - ٣٨
أعلنت حكومة رومانيا أن المادة ٧٩ تشتمل على أحكام لكفالة احترام اتفاقية فيينـا للعلاقـات 
القنصلية لعام ١٩٦٣. وإضافة إلى ذلك ينظم المرسوم حقوق وواجبـات المـهاجرين في مراكـز 

الإيواء. 
وفي رســالة مؤرخــة ١٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢، ردت حكومــة لبنــان بأنــه، نظـــرا  - ٣٩
لأســباب اجتماعيــة واقتصاديــة وســكانية، ولوجــود اللاجئــين الفلســطينيين علــى الأراضــــي 
اللبنانية، فإن البلاد ليسـت في وضـع يسـمح لهـا باسـتقبال مـهاجرين. وأفـادت الحكومـة أيضـا 
ـــى بروتوكولهــا لعــام  بأـا لم تصـدق علـى اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـة بمركـز اللاجئـين أو عل
١٩٦٧. وأشار لبنان إلى أن المهاجرين غير القانونيين الذين يدخلـون البـلاد كثـيرا مـا يطلبـون 
ـــت في الطلبــات.  اللجـوء، وأن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين هـي وحدهـا الـتي تب
ويسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في الأراضي اللبنانيـة بصـورة مؤقتـة إلى حـين إعـادة توطينـهم في 

بلد ثالث أو إبعادهم إلى بلدهم الأصلي إذا تبين أن طلب اللجوء لا أساس له. 
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وفي ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠١، بعثت حكومـة موريشـيوس برسـالة ذكـرت فيـها أن  - ٤٠
جميع العمال الأجانب، بغض النظر عن الجنـس أو اللـون أو الجنسـية، يتمتعـون بنفـس الحمايـة 
لحقوقـهم الإنسـانية كـالتي يتمتـع ـا عمـال موريشـيوس، وتسـري عليـهم نفـس قوانـين العمــل 
السارية على العمال المحليين. وأضـافت الحكومـة أن أحكـام وشـروط عمـل العمـال المـهاجرين 
مشاة لتلك المطبقة على مواطني موريشيوس، وأن نفس سبل الانتصـاف متاحـة لهـم في حالـة 

التراعات أو الشكاوى أو مخالفة العقود. 
وأعربت حكومة كوبا في رسالتها المؤرخة ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، عن قلقها مـن  - ٤١
أن تطبـق الـدول القويـة اقتصاديـا ممارسـات تمييزيـة ضـد المـهاجرين، بـأن تغلـق حدودهـــا أمــام 
أولئـك الذيـن يحتـاجون فعـلا إلى العمـل، في نفـس الوقـت الـذي تشـجع فيـه هجـــرة أصحــاب 
المؤهلات العالية، مما يؤثر تأثيرا سلبيا على البلدان الأفقر. ونـددت حكومـة كوبـا أيضـا بعـدم 
التسـامح مـع المـهاجرين، مؤكـدة أنـه في كثـير مـن البلـدان يسـمح بالمنـاهج السياســـية المعاديــة 
ـــة. وقــالت الحكومــة  للـهجرة، بـل وحـتى السـماح بـالتمثيل في الحكومـات الإقليميـة أو القومي
الكوبية إن الحكومات بإغلاقها الحدود لا تحل مشكلة التدفقات المتزايدة للهجرة، وأنـه ينبغـي 
للدول الأكثر تقدما أن تعالج الأسباب الهيكلية للـهجرة. وأعلنـت الحكومـة الكوبيـة عـن قلـها 
فيمـا يتعلـق بـإفلات المتـاجرين والمـهربين مـن العقـاب، قائلـة إن برلماـا اعتمـد في عــام ١٩٩٩ 
القانون رقم ٨٧، لتشديد العقوبات ضد ريـب الأشـخاص مـن كوبـا. وأفـادت الحكومـة أن 
عددا كبيرا من الأشخاص أدينوا بارتكاب هذه الجريمة منـذ اعتمـاد هـذا القـانون، بـل وحكـم 
عليـهم بالسـجن مـدى الحيـاة. ونـددت الحكومـة الكوبيـة بقـــانون الولايــات المتحــدة المعنــون 
�قانون التجميع الكوبي�، وأعربـت عـن قلقـها مـن أن التدابـير المتخـذة منـذ وقـوع هجمـات 
١١ أيلول/سبتمبر فيما يتعلق بالمـهاجرين سـوف تـترتب عليـها آثـار سـلبية تحـول دون تمتعـهم 

بحقوقهم تمتعا تاما. 
ـــه ٢٠٠٢، أعلنــت حكومــة إندونيســيا أنــه علــى الرغــم مــن  وفي ١٨ حزيـران/يوني - ٤٢
الصعوبــات الماليــة في البلــد فإــا تقــدم المســاعدة الإنســانية الأساســــية للمـــهاجرين لتغطيـــة 
احتياجام الأساسية. وأفــادت الحكومـة أيضـا بأنـه منـذ وقـوع هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر، 
ارتفع عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين من بلـدان مثـل أفغانسـتان وباكسـتان وجمهوريـة 
إيـران الإسـلامية ارتفاعـا كبـيرا. وذكـرت أنـه بسـبب هـذه الزيـادة اكتظـت مراكـز الاحتجــاز 
المؤقـت بالمـهاجرين بسـرعة زادت علـــى طاقتــها، بينمــا ذكــرت في نفــس الوقــت أن حــوالي 

٢٦٠ مهاجرا عادوا بصورة طوعية إلى منازلهم بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة. 
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وأفادت الحكومة أنه يجري وضع الصيغــة النهائيـة لقـانون هجـرة جديـد يتضمـن بنـود  - ٤٣
حماية، على الأخص لحماية النساء والأطفال، وإنشاء آليات وإجـراءات لعـودة المـهاجرين غـير 

القانونيين وتجريم ريب الأشخاص والاتجار م. 
أعلنـت حكومـة إندونيسـيا أيضـا تعاوـا الوثيـق مـــع اســتراليا وتــايلند ونيوزيلنــدا في  - ٤٤
المسائـــل المتعلقـــة بمتابعــة المؤتــمر الـوزاري الإقليمـي المعـني بتـهريب الأشـخاص والاتجـار ـم 
ـــبراير  ومـا يتصـل بذلـك مـن الجرائـم عـير الوطنيـة، المنعقـد في الفـترة مـن ٢٦ إلى ٢٨ شـباط/ف
٢٠٠٢ في بـالي باندونيسـيا. واشــتركت في اســتضافة المؤتمــر حكومتــا إندونيســيا واســتراليا، 
وذُكر أن المؤتمر أكد على أهمية التعاون القانوني والفـني والإنسـاني، وتنـاول الأسـباب الجذريـة 

للهجرة وحماية المهاجرين. 

ــــهاجرين  ــــال الم ــــع العم ــــوق جمي ـــــة حق حالـــة الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماي ثالثا -
وأفراد أسرهم 

ينبغـي توجيـه الانتبـاه إلى حالـة التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـــع  - ٤٥
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي تتطلب تصديقا إضافيا واحــدا للدخـول إلى حـيز النفـاذ. 
وحـتى ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، انضمـــت ١٩ دولــة إلى الاتفاقيــة: أذربيجــان، إكــوادور، 
أوروغواي، أوغندا، بليز، البوسنة والهرسك، بوليفيا، الرأس الأخضر، سري لانكا، السـنغال، 
سيشـيل، طاجيكسـتان، غانـا، غينيـا، الفلبـين، كولومبيـا، مصـر، المغـرب، المكســـيك. ويشــعر 
الأمـين العـام بالتشـجيع لدخـول الاتفاقيـة الوشـيك حـيز النفـاذ، ممـا سـيوفر للمـهاجرين إطـــارا 
قانونيا دوليا محددا لحماية حقوقهم. ويهيب الأمين العام بجميع الدول الأعضاء الـتي لم تصـدق 
على الاتفاقية بعد أن تنظر في الانضمام إلى هذا الصك دون إبطـاء. ويغتنـم الأمـين العـام هـذه 
الفرصـة للتذكـير بأنـه عنـد دخـول الاتفاقيـة حـــيز النفــاذ فســوف تنشــأ هيئــة جديــدة لرصــد 

المعاهدات تتمثل مهمتها في رصد امتثال الدول الأطراف لأحكام الاتفاقية. 

أنشـطة المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنســـان المعنيــة بحقــوق الإنســان  رابعا -
 للمهاجرين 

أعربـت الـدول في قـرار الجمعيـة العامـة ١٧٠/٥٦ عـن دعمـها لعمـل المقـررة الخاصـــة  - ٤٦
للجنة حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين. وفي الدورة الثامنة والخمسـين للجنـة 
حقـوق الإنسـان، تم تجديـد ولايـة المقـررة الخاصـة لفـترة ثـلاث سـنوات أخـرى، وطُلـب إليــها 

تقديم تقرير عن أنشطتها إلى الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة. 
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وخلال السنوات الثلاث الأولى لولايتـها زارت المقـررة الخاصـة رسميـا ٥ بلـدان هـي:  - ٤٧
إكوادور، وكندا، والمكسيك، وحدود الولايات المتحدة مع المكسيك، والفلبين. ومـن المنتظـر 
أن تقدم المقررة الخاصة عرضا للتقارير عن بعثاـا إلى الفلبـين والحـدود بـين الولايـات المتحـدة 

والمكسيك خلال الدورة المقبلة للجنة في عام ٢٠٠٣. 
وفي معرض أداء مهامها، أولت المقررة الخاصـة اهتمامـا خاصـا لوضـع المـهاجرين مـن  - ٤٨
النساء والأطفال، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين، كما شاركت المقررة الخاصة بنشـاط في 
العملية المؤدية إلى انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجـانب 
وما يتصل بذلك مـن تعصـب، وفي المؤتمـر نفسـه. ويشـير عـدد مـن الاسـتنتاجات والتوصيـات 
ــــر الـــذي قدمتـــه المقـــررة الخاصـــة إلى الـــدورة الثامنـــة والخمســـين للجنـــة  الــواردة في التقري
(E/CN.4/2002/94) إلى متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بمسـائل 
الهجرة. ومن المواضيع الأخرى الـتي كـانت موضـع اهتمـام خـاص مـن المقـررة الخاصـة، والـتي 
تناولتـها في تقريرهـا المذكـور آنفـا، مسـألة ريـب الأشـخاص  والاتجـار ـم وأشـــكال إســاءة 
المعاملة الشديدة التي يعاني منها المهاجرون في هـذا السـياق. ونوهـت المقـررة الخاصـة بالحاجـة 
إلى معالجـة مسـألة الفسـاد ذات الصلـة بتـهريب الأشـــخاص والاتجــار ــم، وإلى اتخــاذ تدابــير 
وقائية في دول المنشأ، مع مكافحة تجريم ضحايا هـذه الأنشـطة غـير القانونيـة في بلـدان العبـور 

والمقصد. 

الاستنتاجات والتوصيات    خامسا -
يرحب الأمين العام بالجهود التي بذلتها عدة دول أعضاء للإبلاغ عن التدابير التي  - ٤٩
اتخذـا لحمايـة المـهاجرين، ويشـجع الـدول الـتي لم تـزوده بعـد بتلـك المعلومـات بـأن تفعـــل 

ذلك. 
ويحيط الأمين العام علما بالتدابير التي اتخذا عدة بلدان لكفالـة معاملـة المـهاجرين  - ٥٠
على قدم المساواة أمام القانون، وبصورة إنسـانية وتنطـوي علـى الاحـترام. ويشـعر الأمـين 
العام بالارتياح خاصة لتلـك البلـدان الـتي تجـري حـوارات ثنائيـة وإقليميـة بشـأن الهجـرة، 

بما في ذلك مسألة حماية المهاجرين. 
ويشعر الأمين العام بالتشجيع كذلك لتلك الدول التي قدمـت تقـارير شـاملة تبـين  - ٥١
بـالتفصيل إنفـــاذ قوانينــها وأنمــاط المشــاكل الــتي تواجــه الــدول والمــهاجرين فيمــا يتعلــق 
بحمايتهم، وكذلك تبـين بعـض الممارسـات الرشـيدة. والـدول مدعـوة إلى إدراج مثـل هـذه 

المعلومات في تقاريرها المقبلة بشأن هذه المسألة. 
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ويعرب الأمين العام عن دعمه لعمل المقررة الخاصة للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة  - ٥٢
بحقوق الإنسان للمهاجرين، ويشـجعها علـى مواصلـة تعزيـز حمايـة حقـوق الإنسـان لهـم في 
الأحداث العالمية. كما يشجع المقررة الخاصة على مواصلة برنامج زياراا، وعلى مواصلة 

الاهتمام بالحالة الخاصة للمهاجرين من النساء والأطفال. 
ـــة لحمايــة حقــوق جميــع  ويرحـب الأمـين العـام بـالدخول الوشـيك للاتفاقيـة الدولي - ٥٣
العمـال المـهاجرين وأفـراد أسـرهم الوشـيك حـيز النفـــاذ، ويــهيب بــالدول الأعضــاء الــتي 

لم تنضم بعد إلى هذا الصك بأن تفعل ذلك. 
ويطلـب الأمـين العـام إلى الـدول الأعضـاء النظـر في التصديـق علـى اتفاقيـــة الأمــم  - ٥٤
ـــى بروتوكوليــها المتعلقــين  المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، وعل

بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. 
ويشـجع الأمـين العـام الـدول علـى تنفيـذ خطـط عملـها الوطنيـــة، وعلــى الأخــص  - ٥٥
الجوانب المتعلقة بالمهاجرين، في معرض متابعتها للمؤتمر العالمي لمكافحة العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
ويدعـو الأمـين العـام الـدول الـتي لم تقـدم بعـــد معلومــات عمــا تطبقــه مــن تدابــير  - ٥٦

تشريعية وغيرها لحماية المهاجرين، إلى تقديم تلك المعلومات. 
 
 
 


